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  الحماد العزيز الله بن عبد العزيز بن عبد عبد
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 ملخص البحث:

دراسة فقهية مقارنة بنظام -"المهايأة في الفقه الإسلامي عنوان البحث:

 ."-المعاملات المدنية السعودي

يهدف البحث إلى دراسة أحكام المهايأة عند الفقهاء  أهداف البحث:

 ومقارنتها مع نظام المعاملات المدنية.

سلك الباحث فيها المنهج الاستقرائي التحليلي لأحكام المهايأة  منهج البحث:

 مع المقارنة بنظام المعاملات المدنية السعودي للوصول إلى نتائج البحث.

ينتفع أحدهما بمكان والآخر  شركاء هي في أن أن المهايأة بين ال أهم النتائج:

ينتفع شهرا والآخر شهرا أو نحو ذلك ،وأنها ثابتة  بمكان آخر، أو كل واحد منهما 

بالكتاب والسنة والإجماع، وتنقسم إلى قسمين : المهايأة المكانية والزمانية ، ولكل 

 للضرر ع
ً
ن الشركاء منهما شروط تختص بها، وأن للقاض ي الإجبار عليها دفعا

 ،ولكل من الشركاء حق الاستعمال والاستغلال في نوبته، ولا 
ً
بإبقاء المال معطلا

ولا تنتهي المهايأة  يضمن المتهايأ النقص الحاصل بسبب الاستعمال المعتاد،

بموت أحد الشركاء، ويتفق النظام مع الفقه الإسلامي في مسائل كثيرة ويختلف 

 .لتفصيل في ثنايا البحثء ذكرها بامعه في مسائل أخرى جا

أوص ى الباحث بالسعي في نشر أحكام المهايأة والاهتمام  أهم التوصيات:

بها ووضع نصوص خاصة بأحكام المهايأة والتوسع في بيان تفصيل أحكامها في 

 النظام.

 .نظام، المهايأة ،منافع، قسمةالكلمات المفتاحية: 
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Abstract: 

The subject of the research: "Indulgence in Islamic 

Jurisprudence-Study of Jurisprudence Compared to Saudi Civil 

Transactions System  -" Research objectives: The research aims to study 

the provisions of adaptation in scholars and compare them with the 

civil transactions system.Research Methodology: Researcher's 

analytical inductive approach to adaptation provisions with comparison 

to the system to access search results. 

The most important results: that the adaptation between the 

partners is that one of them uses a place and the other is another place, 

or each of them is a month and the other one month or so, and it is 

fixed in the book, the Sunnah and the consensus, and it is divided into 

two parts: the spatial and the time, and each of them has conditions 

that specialize in it, and that The judge has forced it to pay the harm to 

the partners by keeping the money disrupted, and each of the partners 

has the right to use and exploit in his acting, and the end does not 

guarantee the deficiency that occurred due to the usual use, and the 

adaptation does not end with the death of one of the partners, and the 

regime agrees with Islamic jurisprudence on many issues and disagrees 

with it in other matters that came He mentioned it in detail in the folds 

of the research. 

The most important recommendations: The researcher 

recommended that the publication and attention to the provisions of the 

adaptation and the development of texts specific to the provisions of 

the adaptation and that the elaboration of its provisions in the system 

be expanded. 

Keywords: Dividing , Products , Indulgence , System. 
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 المقدمة

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد 

 :أما بعد، وعلى آله وصحبه أجمعين

لعباده من الأحكام ما تقوم به حياتهم وتحفظ به أموالهم ويمنع فإن الله تعالى شرع 

، نشوء النزاعات بينهم في سائر معاملاتهم خاصة فيما يتعلق بالمعاملات المالية بين الناس

فقد أولت الشريعة الإسلامية الاهتمام والتنظيم للعلاقة بين الشركاء في ملكية الأموال مما 

 على الشيوع بين
ً
فقد يؤول الملك إلى الأفراد عن طريق ، عدد من الأشخاص يكون مملوكا

ويكون لكل شريك منهم نسبة في ملكية هذا ، الإرث أو العقد أو غيرها من أسباب الملكية

حيث ينتفع الشركاء ، قسمة المنافع: ومن صور تنظيم الملكية وكيفية الاستفادة منها، المال

لى ذلك من أحقية كل شريك في أن ينتفع بما يملك وما يترتب ع، بالمال الشائع مع بقاء العين

وهو ما حرصت عليه ، وهو ما يسمى في الفقه الإسلامي بــ )المهايأة(، وكيفية انتفاعه به

فمن ذلك نظام المعاملات المدنية السعودي ، الأنظمة والتشريعات الحديثة في تنظيمه

فقد نص النظام في ، هــــ29/11/1444(وتاريخ 191الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/

( إلى 619في الحقوق العينية على حق الملكية الشائعة وقسمتها من المادة ): القسم الثالث

ومن هنا جاء هذا البحث في أحكام المهايأة لدى الفقهاء على المذاهب الفقهية ، (639المادة ) 

 تعالى أن يلهماي الصواب وأن ينفع به واسأل الله، الأربعة مع مقارنتها بنظام المعاملات المدنية

 .إنه سميع مجيب

 :أسباب اختيار الموضوع وأهميته فيما يأتي

 جمع ودراسة المسائل والأحكام الفقهية التي تخص قسمة المهايأة. 

 رغبة الشركاء في الملكية الشائعة الانتفاع بالش يء دون قسمته. 

  حيث ، الوضعية وتشريعه للأحكامإبراز تميز الفقه الإسلامي وأسبقيته للأنظمة

 .جاءت المهايأة في صورة مبادلة المنفعة بين طرفين أو عدة أطراف

 جمع الأحكام الواردة في نظام المعاملات المدنية السعودي المتعلقة بالمهايأة. 

لم أجد من تحدث عن المهايأة في نظام المعاملات المدنية السعودي  من خلال البحث 

 .ومقارنتها بالفقه الإسلامي
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  :منهج البحث

 :راعيت في كتابة هذا البحث المنهج الآتي

اتبعت المنهج الاستقرائي من خلال تتبع المسائل الفقهية التي تتعلق بالأحكام الشرعية 

 :جاء ذلك من خلال، لقسمة المهايأة

  جمع المادة العلمية من مصادرها الأصيلة من الفقه الإسلامي ونظام المعاملات المدنية

 .ومدى الموافقة والموائمة بينهما، السعودي والمقارنة بينهما في الأحكام

 .توثيق الأقوال من مصادرها العلمية 

 .كتابة الآيات بالرسم العثماني مع ترقيمها وبيان سورها 

 ار من مصادرها المعتمدة فإن كان الحديث أو الأثر في تخريج الأحاديث والآث

الصحيحين أو أحدهما اكتفى بالعزو إليهما، وإن لم يكن الحديث في أحدهما 

فأخرجه من مصادره التي يتم الوقوف عليه فيها، مع ذكر كلام أهل الشأن في 

 درجتها.

 .العناية بقواعد اللغة العربية، والإملاء، وعلامات الترقيم 

 في النهاية خاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات. وضعت 

 .اتبعت البحث بفهرس للمصادر والمراجع 

 :حدود البحث

هو البحث في أحكام المهايأة لدى الفقهاء على المذاهب الفقهية الأربعة مع مقارنتها 

 .بنظام المعاملات المدنية السعودي
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 :تقسيمات البحث

 .وخاتمةقسمت البحث إلى مقدمة ومباحث 

أهمية الموضوع وأسباب اختياره ومنهج البحث  :المقدمة وتشتمل على

 .وإجراءاته وحدوده وتقسيماته

 :وفيه ثلاث مطالب، تعريف القسمة ومشروعيتها وأنواعها: التمهيد

 تعريف القسمة: المطلب الأول 

 مشروعيتها: المطلب الثاني

 أنواعها: المطلب الثالث

 المهايأةتعريف  :المبحث الأول 

 مشروعية المهايأة :المبحث الثاني

 كيفية قسمة المهايأة :المبحث الثالث

 الرضا والإجبار في قسمة المهايأة :المبحث الرابع

 الآثار المترتبة على قسمة المنافع بالمهايأة :المبحث الخامس

مقارنة قسمة المهايأة في نظام المعاملات المدنية  :المبحث السادس

 بالفقه الإسلاميالسعودي 

 .وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات :الخاتمة
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 التمهيد

 :تعريف القسمة ومشروعيتها وأنواعها، وفيه ثلاث مطالب

 تعريف القسمة: المطلب الأول 

 : القسمة في اللغة 

يْء التجزئة و: اسم مؤنث ومعناه: بكسر القاف
َّ

سان من الش 
ْ
صِيبُ الإن

َ
وقسمت ، ن

ام، (1)الشركاء وأعطيت كل شريك قسمه ومقسمه وقسيمهالش يء بين  سَّ
َ
ذِي يَقْسِم : والق

َّ
ال

اءِ فِيهَا
َ
رَك

ُّ
رض بَيْنَ الش

َ
ورَ والأ يقال هذا قسمي ، وتطلق على إفراز النصيب أو التفريق، (2)الدُّ

يْء يقاسم  من : والقسيم، (3)وهذا قسمك
َّ

يْئا والنصيب والحظ وقسيم الش 
َ
يره ش

َ
 .(4)شطره غ

 :القسمة في الاصطلاح

: وعرفها المالكية بأنها، (5)( نصيبٍ شائعٍ في معيّنٍ  جمع ) : عرف الحنفية القسمة بأنها 

صْيِيرُ )
َ
اعٍ  ت

َ
رَاضٍ  مِنْ  مَش

َ
وْ ت

َ
فٍ فِيهِ بِقُرْعَةٍ أ صَرُّ

َ
تِصَاصِ ت

ْ
وْ بِاخ

َ
نًا وَل يْنِ مُعَيَّ

َ
وكِ مَالِك

ُ
 (6)( مَمْل

ويجتمع من ، (7)) تمييز بعض الأنصباء عن بعض (: وعرفها الشافعية والحنابلة بأنها

التعاريف السابقة أن القسمة هي تعيين نصيب كل شريك من الشركاء في المال المشاع 

 .فيحصل تمييز لنصيب كل واحد  وتخليصه من الشيوع، بينهم

  

                                 
 (33/266(، تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي)12/478لسان العرب لابن منظور مادة)قسم() (1)

 (. 12/479لسان العرب لابن منظور مادة)قسم() (2)

 (. 8/319تهذيب اللغة للأزهري) (3)

 (735/ 2المعجم الوسيط ) (4)

(، ملتقى الأبحر 5/264(، تبيين الحقائق للزيلعي)591ينظر: كنز الدقائق للنسفي )ص (5)

 (. 253/ 6(، حاشية ابن عابدين)124للحلبي)ص

(، شرح الزرقاني على 5/334(، مواهب الجليل للحطاب)373ينظر: شرح حدود ابن عرفة للرصاع )ص (6)

(، منح الجليل 183/ 6(، شرح الخرش ي على مختصر خليل)6/348مختصر خليل وحاشية البناني)

 (. 247/ 7شرح مختصر خليل لعليش)

(، النجم الوهاج في شرح المنهاج للدميري 623/ 2انظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشربياي) (7)

(، 228/ 8(، المبدع في شرح المقنع لابن مفلح )490(، المطلع على ألفاظ المقنع للبعلي )ص10/262)

 (194/ 15كشاف القناع للبهوتي )
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 مشروعيتها: المطلب الثاني

 :الكتاب والسنة والإجماعالقسمة مشروعة بدلالة 

 
ا
 من الكتاب: أولا

 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم} قوله تعالى:

 يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ

  .(1){ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي
انه لا يمكن معرفة هذا الخمس عن الأربعة أخماس الغانمين إلا بعد  :وجه الدلالة 

 .القسمة

 
ا
 ة:من السن: ثانيا

انَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ ما روي عن عائشة رض ي الله 
َ
مَ ك

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيَّ صَل نَّ النَّ

َ
عنها  أ

مْاِي
ُ
ل
َ
 ت

َ
لا

َ
مْلِكُ ، ف

َ
هُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا أ

َّ
يَعْدِلُ وَيَقُولُ : ) الل

َ
مْلِكُ  ف

َ
 أ

َ
مْلِكُ وَلا

َ
  .(2) (فِيمَا ت

لِّ قِسْمَةٍ  عام أنهقال ابن حزم في معاى هذا الحديث  :وجه الدلالة
ُ
نْ ، لِك

َ
حَدٍ أ

َ
يْسَ لِأ

َ
وَل

يِهِ 
ْ
سَاءِ بِرَأ ِ

ّ
هُمَا بَيْنَ الن صَّ

ُ
وتأكد ، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على مشروعيته، يَخ

هُ  أعط: ذلك بقوله لَّ ذِي حَقٍّ حَقَّ
ُ
.(3)ك

 
 

 
ا
 من الإجماع: ثالثا

قول : فمن ذلك، مشروعية القسمةفقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم على 

 .(4)القسمة( )وأجمعت الأمة على جواز : ابن قدامة

 إلى  وأما الإجماع فإن الناس استعملوا ): وقال الكاساني
َّ

القسمة من لدن رسول اللَّ

                                 
 41( القرآن الكريم. الأنفال: 1)

( ) أبواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه 1140( برقم: )433/  2ترمذي في "جامعه" )( أخرجه ال2)

( برقم: 208/  2وسلم ، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر ( )بهذا اللفظ(، وأبو داود في "سننه" )

( 2777رقم: )( ب187/  2( ) كتاب النكاح ، باب في القسم بين النساء ( والحاكم في "مستدركه" )2134)

 ) كتاب النكاح ، التشديد في العدل بين النساء (

 (.419/ 6( ينظر: المحلى بالآثار لابن حزم )3)

 (14/97المغاي لابن قدامة )(4)
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 .(1()يومنا هذا من غير نكير فكانت شرعيته متوارثة

مْيِيزُ  هِيَ  ): وقال زكريا الأنصاري 
َ
حِصَصِ  ت

ْ
صْلُ  بَعْضٍ  مِنْ  بَعْضِهَا  ال

َ ْ
بْلَ  فِيهَا  وَالأ

َ
ِجْمَاعِ  ق

ْ
الإ

ى
َ
عَال

َ
وْله ت

َ
 }: ق

َ
قِسْمَة

ْ
ا حَضَرَ ال

َ
 .(2)({وَإِذ

 :ومن المعقول 

، في نصيبهليتمكن كل واحد من الشركاء من التصرف ؛ حاجة إلى القسمةبن الناس فإ

مظنة النزاع والاختلاف فكانت  كما أن الشيوع، ويتخلص من سوء المشاركة وكثرة الأيدي

 للنزاع وإبقاء للمودة
ً
 . (3)القسمة رفعا

 

  

                                 
(، تبيين الحقائق 132(وانظر: الإجماع لابن المنذر)ص7/17بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني) (1)

 (264/ 5للزيلعي)

 (329/ 4« )المطالب في شرح روض الطالب( أساى 2)

غاي لابن قدامة) (3)
ُ
 (15/194(، كشاف القناع للبهوتي )10/99انظر: الم
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 أنواعها: المطلب الثالث

 :قسم الفقهاء القسمة التي ترد على الأموال المشتركة إلى قسمين

 قسمة الأعيان: الأول 

ولهذه القسمة أنواع في ، (1)وهي أخذ كل واحد من مشترك فيه قدر حصته منه

 :الفقهية إذ كل مذهب ينظر إلى القسمة من جانبالمذاهب 

 .(2)إجبار واختيار ولكل واحد منهما قسمة تفريق أو وجمع: فهي عند الحنفية قسمة

 .(3)قسمة تراض ي وقرعة: وعند المالكية

القسمة ثلاثة أنواع إما قسمة إفراز أو قسمة تعديل للسهام أو : وعند الشافعية

 .(4)قسمة للرد

 .(5)القسمة نوعان تراض ي وإجبار: وعند الحنابلة

 قسمة المنافع: الثاني

وسأتناولها في المباحث ، وهي موضوع هذا البحث فيما يسميه الفقهاء بقسمة المهايأة

 .الآتية بإذن الله

  

                                 
 (.59قسمة الأملاك المشتركة في الفقه الإسلامي أحمد فراج حسين)ص  (1)

 خاري (، المحيط البرهاني لابن مازه الب7/26(، بدائع الصنائع للكاساني)15/50المبسوط للسرخس ي ) (2)

(7/335) 

بغية المقتصد ، (10/401(، الذخيرة للقرافي )3/501الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي) (3)

 (. 14/8069شرح بداية المجتهد للوائلي)

(، روضة الطالبين 553/ 18(، نهاية المطلب في دراية المذهب للجوياي)16/260الحاوي الكبير للماوردي) (4)

 (204/ 11للنووي )وعمدة المفتين 

(، 4/250(، الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة)578الهداية على مذهب الإمام أحمد للكلوذاني)ص (5)

  (.345/ 11شرح المنتهى لابن النجار )
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 تعريف المهايأة: المبحث الأول 

 : المهايأة في اللغة

 ، وهي الأمر المتهايأ عليه، مفاعلة من هايأ
َ
وْمُ تَهَايُؤًا  وَتَهَايَأ

َ
ق
ْ
لِّ  مِنْ  ال

ُ
وا لِك

ُ
ةِ جَعَل

َ
هَيْئ

ْ
ال

 
ُ
وْبَة رَادُ النَّ

ُ ْ
 وَالم

ً
ومَة

ُ
 مَعْل

ً
ة
َ
 .(1)الهيئةورجل هيّئ حسن ، والهيئة حال الش يء وكيفيته، وَاحِدٍ هَيْئ

 :المهايأة في الاصطلاح

 .(2)قسمة المنافع: عرفها الحنفية بأنها

 من اختصاص : وعرفها المالكية بأنها
ً
 معينا

ً
شريك بمشترك فيه عن شريكه فيها زمنا

 . (3)ويجوز في نفس منفعته لا في غلته، متحد أو متعدد

ثم في يد الآخر مثل ، جعل العين في يد أحد الشريكين مدة: وعرفها الشافعية بأنها

 .(4)تلك المدة

ينتفع   أو كل واحد منهما، ينتفع أحدهما بمكان والآخر بآخر أن : وعرفها الحنابلة

 .(5)شهرا أو نحوه

وهي ، نجد أن المهايأة هي في قسمة المنافع بين الشركاء وبالنظر إلى التعريفات السابقة

ونرى أن الحنفية والحنابلة جعلوها في قسمة المنافع بأي شكل ، تختلف عن قسمة الأعيان

الزمانية وهي كما تراض ى عليه الشركاء أما المالكية والشافعية فقد اقتصروا على المهايأة 

 .تكون زمانية تكون مكانية

 

  

                                 
(،المصباح المنير 57(،القاموس المحيط للفيروز ابادي)ص2/105()1/189لسان العرب لابن منظور)( 1)

 (.2/645ء())هـ ي للفيومي مادة 

(، 7/17للكاساني)(، بدائع الصنائع 3/284(، تحفة الفقهاء للسمرقندي)8/3812انظر: التجريد للقدوري ) (2)

 (379/ 7المحيط البرهاني لابن مازه )

 (334/ 5مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب) (3)

 (385/ 3في دراية المذهب للماوردي) (، نهاية المطلب409/ 3المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي) (4)

  (.149(، عمدة الفقه لابن قدامة)ص546/ 3شرح المنتهى للبهوتي ) (5)
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 مشروعية المهايأة: المبحث الثاني

 وقد دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع 
ا
المهايأة جائزة شرعا

 :فمن ذلك، والحاجة داعية إليها

 :من الكتاب

 .(1){مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ} : قوله تعالى

 .(2){فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم} :قوله تعالى
دلت الآية على جواز المهايأة على الماء لأن قوم صالح عليه  :وجه الدلالة من الآيات

 . (3)السلام كانوا يتناوبون على شرب الماء في يوم وللناقة في يوم آخر

 :من السنة

ةٍ ) :بن مسعود رض ي الله عنه عَنْ عَبْدِ اِلله 
َ
ث
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 28القرآن الكريم.القمر:  (1)

 155القرآن الكريم.الشعراء:  (2)

 (.228/ 8(،المبدع في شرح المقنع لابن مفلح )20/170(،المبسوط للسرخس ي )288/ 10تفسير الطبري )  (3)

( ) كتاب السير ، ذكر إباحة تعاقب الجماعة 4733( برقم: )35/  11أخرجه ابن حبان في "صحيحه" ) (4)

( برقم: 2/91اللفظ( والحاكم في "مستدركه" ) البعير الواحد في الغزو عند عدم القدرة على غيره ( )بهذا

وآله وسلم (،وقال الحاكم:  ( ) كتاب الجهاد ، كان علي وأبو لبابة زميلي رسول الله صلى الله عليه2467)

 (.4322( برقم: )20/  3هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ،المستدرك على الصحيحين: )

()كتاب النكاح ،باب تزويج المعسر(،ومسلم في 5087( برقم: )6/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" ) (5)

الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم ( ) كتاب النكاح ، باب 1425( برقم: )143/  4"صحيحه" )

 حديد وغير ذلك(.
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 :من الإجماع

 . (1)حُكِيَ الإجماع على مشروعية المهايأة في الجملة

 :من المعقول 

إليها لتكميل استيفاء المنفعة لتعذر الاجتماع على عين  يصار  المهايأة بقسمة المنافع أن 

واحدة في الانتفاع بها فكانت المهايأة جمعا للمنافع في زمان واحد كالقسمة جمع النصيب 

الشائع في مكان معين فجرت المهايأة في المنافع مجرى القسمة في الأعيان ولو لم تجز المهايأة 

لأن الأعيان خلقت للانتفاع بها ؛ وإنه قبيح، إلى تعطيل الأعيان التي لا يمكن قسمتها لأدى

 . (2)وهو ينافيه فتجوز ضرورة كقسمة الأعيان

 

  

                                 
(، 7/200(، الذخيرة للقرافي )275/ 5تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للنسفي وحاشية الشلبي للزيلعي) (1)

 (119/ 14(، المغاي لابن قدامة )385/ 3نهاية المطلب في دراية المذهب )

 (. 275/ 5وحاشية الشلبي للزيلعي) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للنسفي  (2)
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 كيفية قسمة المهايأة: المبحث الثالث

 .مهايأة زمانية ومهايأة مكانية: تنقسم المهايأة من حيث كيفيتها إلى نوعين

 :الزمانيةالمهايأة : النوع الأول 

وهي أن ينتفع كل واحد من الشريكين على التعاقب بجميع العين المشتركة مدة 

كأن يتهايأ شريكان في دار على أن يسكنه ، (1)مساوية لمدة انتفاع صاحبه أو بنسبة حصته

 
ً
 والآخر شهرا

ً
أو تكون هناك أرض زراعية فيتعاقبان عليها هذا يزرعها سنة ، أحدهما شهرا

 .سنة أخرى  والآخر يزرعها

، لأنه بتعيين الزمان يعرف قدر الانتفاع، ويشترط في المهايأة الزمانية تحديد المدة

 . (2)فتصير به المنافع معلومة

 المهايأة المكانية: النوع الثاني

وهي أن يتفق الشريكان على أن يكون لبعض الشركاء بعض الدار يسكنها وللآخر 

فيتم ، الشريكين بعض المال المشترك بنسبة حصتهالبعض الباقي أو يخصص لكل واحد من 

 في وقت واحد
ً
ومنفعة ، ففي المهايأة في دار تجمع منفعة أحدهما في جزء من الدار، الانتفاع معا

وتجري هذه المهايأة المكانية في الأموال المشتركة التي تقبل القسمة كالدار ، الآخر في جزء آخر

فلا يمكن فيها المهايأة ، قسمة كالسيارة والدار الصغيرة ونحوهاأما ما لا يقبل ال، الكبيرة ونحوها

المكانية هي في قسمة المكانية وإنما تتعين فيها المهايأة الزمانية وقد ذكر الفقهاء أن المهايأة 

فكذلك في قسمة المنفعة ، المنفعة المشتركة وفي قسمة العين لا حاجة إلى بيان المدة

واستثاى بعض ، (3)فصارت منافعها معلومة بمكانها، معلوم لأن مكان المنفعة، المشتركة

 . (4)في قسمة الأعيان أن تكون المدة محدودة -كابن عرفة-المالكية

                                 
 (. 52/ 4(، بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد)275/ 5انظر: تبيين الحقائق للزيلعي ) (1)

(، حاشية الصاوي على الشرح الصغير 7/200( الذخيرة للقرافي )7/380انظر: المحيط البرهاني ) (2)

 (3/498دسوقي )(، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية ال3/660)

(، الهداية في شرح 22/128السغناقي)-(، النهاية في شرح الهداية20/171انظر: المبسوط للسرخس ي) (3)

(، 6/553(، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني)4/335بداية المبتدي للمرغيناني)

 (334/ 5ل للحطاب)(، مواهب الجليل في شرح مختصر خلي419/ 7المختصر الفقهي لابن عرفة)

 (334/ 5(، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب)419/ 7الفقهي لابن عرفة ) المختصرانظر:  (4)
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يمكن أن نخلص إلى ببعض ، ومن خلال بيان نوعي المهايأة الزمانية والمكانية

 :الأمور التي توضح الفرق بينهما على النحو التالي

لأن كل واحد من الشريكين ، القسمة أعدل من المهايأة الزمانية أن المهايأة المكانية في -1

وأما المهايأة في ، وليس فيه تقديم أحدهما على الآخر، يستوي في زمن المنفعة

لأن كل واحد من الشريكين ينتفع في نوبته ، القسمة الزمانية فهي أكمل

 .فيكون ذلك أكمل، بجميع المحل المشترك

وأن لابد لكل واحد من الشريكين أن ، بد فيها من ذكر الوقتأن المهايأة الزمانية لا  -2

يسكن أو يستخدم الش يء المشترك في الوقت المحدد لأنها قسمة مقدرة 

أما المهايأة المكانية فيكون ، ولا تكون معلومة إلا بذكر هذا الزمان، بالزمان

 دون الحاجة إ
ً
لى لكل واحد من الشركاء ولاية السكاى أو الاستغلال مطلقا

وهذا ما ، ومكان المنفعة معلوم، ذكر الوقت لأنها قسمة منافع مقدرة بالمكان

 . (1)عليه جمهور الفقهاء كما سبق بيانه

أنه لابد من ذكر الزمان في المهايأة سواء كانت زمانية أو  وفي قول لبعض المالكية

فسدت  فإن لم يكن الزمن محددا، وذلك لأن الزمن به يعرف قدر الانتفاع، مكانية

 .(2)القسمة

من اشتراط تحديد الزمن في المهايأة بنوعيها أرجح ولعل ما ذهب إليه بعض المالكية 

، وأقرب إلى تحقيق العدل بين المتقاسمين ورعاية مصالح الشركاء وعدم الإضرار بأحد منهم

 عن استقرار أحوالهم طول زمن المهايأة
ً
 فلا يقع الشريك تحت تأثير الطمع وإمكان، فضلا

  .(3)نقض المواثيق مما يوقع الضرر عليه

 

  

                                 
(، حاشية الصاوي على الشرح الصغير 7/200(، الذخيرة للقرافي)7/380انظر: المحيط البرهاني)(1)

(، 20/171بسوط للسرخس ي)(، الم3/498(، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي)3/660)

(، 4/335(، الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني)128/ 22السغناقي)-النهاية في شرح الهداية

(، 7/419(، المختصر الفقهي لابن عرفة)6/553مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني)

 (. 334/ 5مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب)

 (498/ 3الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي ) (2)

 (. 187ينظر: قسمة المهايأة في الفقه الإسلامي، د. نعيم سمارة )ص (3)
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 الرضا والإجبار في قسمة المهايأة: المبحث الرابع

لأن الحق لهم ، اتفق الفقهاء رحمهم الله على جواز المهايأة إذا تراضا الشركاء عليها

كذلك لا خلاف في أنه يصار إلى قسمة العين المشتركة إذا تنازع ، (1)فجاز فيه ما تراضيا عليه

لأنها أقوى في ، الشركاء في قسمتها وطلب بعضهم قسمة العين وبعضهم قسمة المنفعة

واحد كما أنها تتضمن إفراز ملك كل واحد من  زمان  في  للمنافع  جمع  استكمال المنفعة وفيه 

أما إذا طلب أحدهم المهايأة ولم يطلبها الآخر أو امتنع ، (2)الشريكين عن الآخر وتمييزه عنه

 ؟هل يجبر الممتنع على قسمة المهايأة أم لاف، عنها

 :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين

وهو مذهب ، يجوز للقاض ي أن يجبر الممتنع من الشركاء على المهايأة: القول الأول 

  :واستدلوا، (5)ورواية عند الحنابلة، (4)ووجه عند الشافعية، (3)الحنفية

 .(6))لا ضرر ولا ضرار(: عنهما روي عن ابن عباس رض ي الله  -1

                                 
/ 9(، العناية شرح الهداية بهامش فتح القدير للبابرتي)22/127ينظر: النهاية في شرح الهداية للسغناقي) (1)

(، شرح الخرش ي على مختصر خليل ومعه 7/264(، منح الجليل شرح مختصر خليل لعليش)456

(، تحفة 4/337أساى المطالب في شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري)، (6/187حاشية العدوي )

(المقنع لابن 10/200المحتاج في شرح المنهاج وحواش ي الشرواني والعبادي لابن حجر الهيتمي)

 (29/61(، الإنصاف للمرداوي)490قدامة)ص

(، الهداية في شرح بداية المبتدي 9/456اية شرح الهداية بهامش فتح القدير للبابرتي)انظر: العن (2)

 (111/ 14(، المغاي لابن قدامة )4/334للمرغيناني)

 (، بداية المبتدي للمرغيناني3/279(، تحفة الفقهاء للسمرقندي)20/170انظر: المبسوط للسرخس ي) (3)

(، الهداية في شرح بداية المبتدي 6/269ابن عابدين )(، حاشية 3/595) (، المحيط البرهاني214)ص

 (4/335للمرغيناني)

 (8/214(، التهذيب في الفقه الشافعي للشيرازي)6/487انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب للجوياي) (4)

(، الإنصاف 11/337(، شرح المنتهى لابن النجار)11/241انظر: الفروع وتصحيح الفروع لابن مفلح) (5)

 ( 64/ 29للمرداوي)

اللفظ(  ( ) كتاب الأقضية، القضاء في المرفق ( )بهذا2758( برقم: )1078/ 4أخرجه مالك في "الموطأ" ) (6)

( عن المحاقلة والمخاضرة والمنابذة( )كتاب البيوع، النهي 2358( برقم: )57/ 2والحاكم في "مستدركه" )

( ) كتاب الصلح، باب لا ضرر ولا 11502( برقم: )69/  6)بمثله مطولا. ( والبيهقي في "سننه الكبير" )

( ) كتاب الصلح، باب لا ضرر ولا ضرار ( )بلفظه(، 11503( برقم: )69/  6ضرار ( )بمثله مطولا. (، )

( ) كتاب إحياء الموات، باب من قض ى فيما بين الناس بما فيه صلاحهم ودفع 11996( برقم: )157/ 6)

= 
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 .(1)وهو منتفي بدلالة هذا الحديث، أن في الامتناع عن المهايأة ضررا :وجه الدلالة

ولو لم يجز الإجبار على قسمة المهايأة لأدى ذلك إلى ، أن الأعيان خلقت للانتفاع بها -2

 . (2)تعطيل الأعيان التي لا يمكن قسمتها فتجوز ضرورة كقسمة الأعيان

 :المناقشة

ولا يتأخر ، أن المهايأة تفارق القسمة لأن فيها إفراز للنصيبين وتمييز لأحد الحقين

 . (3)بالقسمة حق واحد منهما

لا يجوز للقاض ي أن يجبر الممتنع من الشركاء على المهايأة وهو قول : القول الثاني

والمذهب عند ، (6)والصحيح عند الشافعية، (5)والمذهب عند المالكية، (4)للحنفية

 :واستدلوا، (7)الحنابلة

 .(8)أن المهايأة معاوضة فلا يجبر عليها أحد كالبيع -1

فلا يجوز تأخيره بغير رضاه ، أن حق كل واحد من الشركاء في المنفعة عاجل -2

 .(9)كالدين

                                 
( ) كتاب آداب القاض ي، باب ما لا 20507( برقم: )133/  10)بلفظه. (، ) الضرر عنهم على الاجتهاد (

 أسنده الدارقطايُّ من 
ُ
يحتمل القسمة ( قال ابن رجب: ) وقال أبو عمرو بن الصلاح: هذا الحديث

وا به، وقولُ أبي داود: له جماهيرُ أهلِ العلم، واحتجُّ  ويُحسنه، وقد تقبَّ
َ
ي الحديث  وجوه، ومجموعها يُقوِّ

ه من الأحاديث التي يدورُ الفقه عليها  ضعيفٍ، والله أعلم. (جامع العلوم  غيرَ  بكونه  يُشعِرُ  إنَّ

 (408/ 3(وصححه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل )670والحكم)ص

 (530/ 12(، التمهيد لابن عبد البر )119/ 14انظر: المغاي لابن قدامة ) (1)

 (275/ 5ن الحقائق شرح كنز الدقائق للنسفي وحاشية الشلبي للزيلعي)تبيي (2)

 (119/ 14المغاي لابن قدامة) (3)

 (276/ 5تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للنسفي وحاشية الشلبي للزيلعي) (4)

(، مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل 7/251)انظر: منح الجليل شرح مختصر خليل لعليش (5)

 (185/ 6(شرح الخرش ي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي )896/ 2مقفل خليل للمكناس ي)

(، تحفة المحتاج لابن 337/ 4انظر: أساى المطالب في شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري) (6)

 (214/ 8(، التهذيب في الفقه الشافعي للبغوي)10/200ملقن)

(، نيل المآرب 11/337(، شرح المنتهى لابن النجار)11/241انظر: الفروع وتصحيح الفروع لابن مفلح) (7)

 (2/461بشرح دليل الطالب)

 ( 546/ 3(، شرح المنتهى للبهوتي )119/ 14المغاي لابن قدامة ) (8)

 (. 546/ 3(، شرح المنتهى للبهوتي )119/ 14المغاي لابن قدامة )  (9)
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 :يمكن أن يناقش

، بأن المهايأة وسيلة لوصول كل شريك للانتفاع بنصيبه عند تعذر قسمة العين

 
ً
 .وبالإمكان إجراء القرعة بينهم فيمن تبدأ نوبته أولا

 :الترجيح

يظهر بعد عرض الأقوال أن الأقرب هو جواز جبر القاض ي للممتنع عن قسمة 

وأن التفاوت في المنافع متقارب لأن كل واحد من الشركاء سيحصل على ما حصل ، المهايأة

 يقصد به إلحاق الضرر والامتناع عن المهايأة مع عدم قسمة ، عليه الآخر
ً
الأصل يعتبر تعنتا

)لا ضرر ولا  : عليه وسلموالضرر منفي في الشريعة بقوله صلى الله، بالشريك الآخر

 .(1)(ضرار

 

  

                                 
 ( سبق تخريجه. 1)
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 الآثار المترتبة على قسمة المنافع بالمهايأة: المبحث الخامس

 حكم لزوم المهايأة: المطلب الأول 

 
ا
 :صورة المسألة: أولا

فهل يجوز لأي منهما الرجوع في أي وقت أم لا ، على قسمة المهايأةإذا اتفق شريكان 

 .يجوز إلا بموافقة الشريك الآخر

 
ا
 حكم المسألة: ثانيا

 :اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم لزوم المهايأة على قولين

ولكل منهما حق الرجوع في المهايأة متى ، أن المهايأة غير لازمة لكلا الطرفين: القول الأول 

 :ذلكوتعليلهم في ، (3)والحنابلة( 2)والشافعية( 1)وهذا هو مذهب الجمهور من الحنفية، شاء

لكل واحد من الشركاء ، فإن المهايأة عقد غير لازم: القياس على سائر العقود الجائزة -1

لزم المستوفي للآخر ، فإن رجع أحدهم قبل استيفاء المدة أو بعضها، الرجوع فيها متى شاء

 .(4)منفعتهاكما إذا تلفت العين التي استوفى أحد الشركاء ، المثل لما استوفىنصف أجرة 

ذ مَنافِعَ مِن غيرِ إجارةٍ  -2
ُ
خ
ْ
لَ مَنافعَ ليأ

َ
زَمْ ، أن كلا الشركاء بذ

ْ
كما لو أعارَه شيئًا ، فلم يَل

رَ إذا احْتاجَ إليه
َ
 .(5)ليُعِيرَه شيئًا آخ

                                 
 : جعل الحنفية المهايأة جائزة غير لازمة بثلاثة شروط (1)

الشرط الأول: أن تكون القسمة عن تراض، فلا يملك الشريك نقض قسمة الإجبار، وإلا فلا معاى 

 للإجبار فيها. 

تهي مدة الشرط الثاني: عدم تعلق حق الأجنبي بها، كأن يكون أحد الشريكين أجر الدار في نوبته ولم تن

 الإجارة بعد. 

 الشرط الثالث: أن يكون للراجع عذر كأن يريد بيع نصيبه أو القسمة العينية. 

 (269/ 6(، حاشية ابن عابدين)229/ 5( الفتاوى الهندية)276/ 5انظر: تبيين الحقائق للزيلعي )

 (10/200ملقن)(، تحفة المحتاج لابن 4/337انظر: أساى المطالب في شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري) (2)

 (6/553(، مطالب أولي النهى للرحيباني)3/546(، شرح المنتهى للبهوتي )29/63انظر: الإنصاف للمرداوي) (3)

 (461/ 2لابن أبي تغلب)(، نيل المآرب بشرح دليل الطالب 10/200تحفة المحتاج لابن ملقن) (4)

(، شرح 2/461(، نيل المآرب بشرح دليل الطالب لابن أبي تغلب)14/119انظر: المغاي لابن قدامة) (5)

 (337/ 11المنتهى لابن النجار)



  م، الجزء الأول  2025( يونيو، 30مجلة كلية الشريعة والقانون، تفهنا الأشراف، دقهلية، عدد )

 

452 

 
 .(1)كالبيع؛ عليها الممتنعفلا يجبر ، بحق حق  معاوضة  أن المهايأة  -3

ورواية عند  (2)وهذا هو مذهب المالكية، أن عقد المهايأة عقد لازم: القول الثاني

 :واستدلوا، (3)الحنابلة

 .(4)أن المهايأة إذا كانت محددة المدة فهي لازمة كالإجارة -1

 على قسمة العين -2
ً
تراضيا فكما يلزم الشريكين القسمة إذا ، أن المهايأة لازمة قياسا

 .(5)عليها فكذلك المهايأة

 :الترجيح

أن عقد المهايأة إن كان غير محدد المدة أنه من العقود الجائزة  –والله أعلم -الأقرب 

وأن لكل واحد من الشريكين فسخ العقد والرجوع عنه متى شاء سواء بطلب قسمة العين أو 

ويلزم في هذه الحال نصف أجرة المثل -بنقض المهايأة قبل استيفاء نوبته أو بعد استيفاءها 

المدة محددة فإن المهايأة تكون لازمة وذلك لما يترتب على وأما إن كانت ، -لما استوفى للآخر

 .اللزوم من استقرار الشركاء واستيفاءهم منافع العين المشتركة كاملة

 

  

                                 
 (. 337/ 11شرح المنتهى لابن النجار ) (1)

ى رسالة ابن أبي زيد ( الفواكه الدواني عل335/ 5انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب) (2)

(، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك 242/ 2القيرواني للنفراوي )

 (45/ 3للكشناوي)

 (567/ 7(، حاشية الروض المربع لابن قاسم )63/ 29انظر: الإنصاف ) (3)

ي على رسالة ابن أبي زيد ( الفواكه الدوان335/ 5انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب) (4)

(، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك 242/ 2القيرواني للنفراوي)

 (45/ 3للكشناوي)

 (349/ 6شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني ) (5)
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 ما يملكه كل شريك من التصرف بعد المهايأة: المطلب الثاني

، إذا اتفق الشريكان على المهايأة ملك كل واحد منهما حق استعمال الش يء كما يريد

ويكون الاستعمال بالسكاى والركوب ونحو ذلك باتفاق ، سواء كانت المهايأة زمانية أو مكانية

، ويملك كل شريك في المهايأة المكانية حق استغلال الش يء المتهايأ فيه أثناء نوبته، (1)الفقهاء

وسواء ، فله أن يستوفي منافعها بنفسه أو بغيره سواء كان ذلك بالإجارة أو الإعارة ونحوها

وأما في المهايأة الزمانية فقد خالف بعض الحنفية في حق ، (2)شرط ذلك في عقد المهايأة أم لا

 . (3)الاستغلال إلا إذا شرطا ذلك في العقد

والأقرب والله أعلم هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من جواز ثبوت حق الاستعمال 

 .نوبته ولا فرق بين المهايأة الزمانية والمكانيةوالاستغلال لكل من المتهايئين على العين في أثناء 

 

 

  

                                 
ي وحاشية الشلبي (، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للنسف214انظر: بداية المبتدي للمرغيناني)ص (1)

(، التهذيب 895/ 2(، مختصر خليل )237/ 2(، حاشية الصاوي على الشرح الصغير)276/ 5للزيلعي)

 (461/ 2(، نيل المآرب بشرح دليل الطالب لابن أبي تغلب)214-213/ 8في الفقه الشافعي للشيرازي)

(، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للنسفي وحاشية الشلبي 214)صانظر: بداية المبتدي للمرغيناني (2)

 (. 5/276للزيلعي)

 (33-32/ 7بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ) (3)
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 ضمان النقص بالاستعمال المعتاد: المطلب الثالث

نقص العين المتهايأ عليها بسبب الاستعمال ، من الآثار المترتبة على المهايأة بنوعيها

في  اختلف الفقهاء رحمهم الله؟ فهل يضمن النقص من كانت النوبة في جانبه أم لا، المعتاد

 :هذه المسألة على قولين

وهذا هو ، لا ضمان على المتهايأ في نقص العين بسبب الاستعمال المعتاد :القول الأول 

حيث نص الحنفية على أنه ، (3)ومقتض ى مذهب المالكية، (2)والشافعية، (1)مذهب الحنفية

وكذلك إذا ، إذا عطب أحد الخادمين في خدمة من شرط له هذا الخادم فلا ضمان عليه

 . (4)انهدم المنزل المتهايأ عليه بسبب سكاى من شرط له

 على الإجارة في عدم الضمان بسبب  :وجه الاستدلال
ً
أن يد المتهايأ يد أمانة قياسا

 . (5)الاستعمال المعتاد إذا حصل ذلك بدون تعدي ولا تفريط

يضمن ما حصل بسبب استعماله من نقص أو ضرر وهذا  أن المتهايأ :القول الثاني

أن المهايأة كالعارية بالنسبة لنصيب الشريك : ودليلهم على ذلك، (6)هو مذهب الحنابلة

 . (7)وهو مضمون على كل حال، الآخر

هو ما ذهب إليه الجمهور من عدم ضمان النقص أو التلف  والأرجح والله أعلم

لأن يد المتهايأ في نوبته يد أمانة ، الحاصل بسبب الاستعمال المعتاد دون تعدي أو تفريط

 .وهو نائب عن الشريك في الاستعمال

  

                                 
 (. 230/ 5الفتاوى الهندية ) (1)

 (5/372جمل)(، حاشية الجمل على شرح المنهج لابن 286/ 8انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي ) (2)

مقتض ى نص المالكية أن المهايأة كالإجارة، فلا يضمن بالاستعمال المعتاد من غير تعدي ولا تفريط،  (3)

 (277/ 2انظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير )

 (. 230/ 5الفتاوى الهندية ) (4)

اية المحتاج إلى شرح (، نه2/277(، حاشية الصاوي على الشرح الصغير)5/230انظر: الفتاوى الهندية) (5)

 (. 5/372(، حاشية الجمل على شرح المنهج )8/286المنهاج للرملي)

 (. 553/ 6مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني) (6)

 (553/ 6مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني) (7)
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 عدم انتهاؤها بموت أحد الشريكين أو كليهما: المطلب الرابع

لأنها لو انتهت لاحتاج القاض ي إلى ، الشريكين أو كليهماأن المهايأة لا تنتهي بموت أحد 

 أن الورثة ، تجديدها إذا طلب الورثة ذلك
ً
والغالب أنها تكون فيما لا ينقسم ولابد إذا

ولا فائدة من نقضها ثم ، ولو كانت فيما ينقسم فقد يطلبون إعادتها، سيطلبون إعادتها

 . (1)لأن لكل شريك فسخها متى شاء، استئنافها

 انتهاؤها بتلف العين: المطلب الخامس

فإن المهايأة ، كأن تموت الدابة أو تنهدم الدار ونحوها، إذا تلفت العين محل المهايأة

  .(2)وذلك لفوات محل القسمة بلا خلاف بين الفقهاء، تنتهي

 

  

                                 
، العناية شرح الهداية بهامش فتح القدير (4/335انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني) (1)

(، البحر الرائق شرح كنز الدقائق للنسفي 11/464(، البناية شرح الهداية للعياي)9/456للبابرتي)

 (179/ 8ومنحة الخالق وتكملة الطوري)

(، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد 384/ 7( المحيط البرهاني )176/ 20انظر: المبسوط للسرخس ي ) (2)

(، تحفة المحتاج في 337/ 4( أساى المطالب في شرح روض الطالب لزكريا  الأنصاري)8114/ 14للوائلي)

(، مغاي المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 200/ 10شرح المنهاج وحواش ي الشرواني والعبادي لابن حجر)

 (. 338/ 6المنهاج للشربياي )
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مقارنة قسمة المهايأة في نظام المعاملات المدنية السعودي : المبحث السادس

 الإسلاميبالفقه 

ن نظام المعاملات المدنية السعودي ( أحكام قسمة 639( إلى ) 634في المواد من )  بي 

وإنما تسعى إلى تنظيم كيفية انتفاع الشركاء ، المهايأة التي لا تنهي حال الشيوع بين الشركاء

فاع وهو اتفاق مؤقت يهدف إلى تنظيم الأموال الشائعة من خلال الانت، بالمال المشترك بينهم

) قسمة : (تعريف المهايأة بأنها 634فقد ذكرت المادة ) ، منها ومن ثم لا ينتهي بها الشيوع

 بمقدار حصصهم (
ً
 أو مكانيا

ً
 منفعة المال الشائع بين الشركاء زمانيا

يتضح أن قسمة المهايأة عبارة عن اتفاق بين الشركاء على قسمة  ومن هذا النص

القسمة لا تقع على ملكية المال الشائع بل تقع على وهذه ، المال الشائع قسمة مؤقته

بحيث يحصل كل شريك على قدر من منافع المال الشائع بينهم يتناسب مع ، منافعه

وهذا يتفق مع كلام الفقهاء في أن الهدف من المهايأة هو رفع الحرج عن الناس ، حصته

 للضرر الناتج عن عدم، والتيسير عليهم
ً
انتفاعهم بالملك الشائع  وتأتي هذه القسمة دفعا

 لمصالحهم
ً
ويتحقق هذا الأمر باختصاص كل واحد من الشركاء بمنافع المال ، وتعطيلا

 زمانا أو مكانا بما يتناسب مع حصته
ً
فإن كانت لفترة زمنية معينة تعادل حصته ، الشائع إما

، ه يوازي حصتهوإن كانت بمنفعة جزء مفرز محدد من، فهي ما يسمى بـــ) المهايأة الزمانية (

فهو ما يسمى بــ)المهايأة المكانية ( وكلا المهايأتين يتم فيها الاتفاق بين الشركاء أو بالقضاء 

 .حسب طلب أحد الشركاء عند تعذر الاتفاق

فقد ، إلى بيان المهايأة الزمانية والمكانية وشروطها (635ثم عرض النظام في المادة ) 

 :نص على أنه

فإن ، الزمنية تعيين وقت ابتدائها ومدة انتفاع كل شريكيجب في المهايأة  -1

اختلف الشركاء في ذلك فتعين المحكمة المدة التي تراها مناسبة بحسب طبيعة النزاع 

 .ولها إجراء القرعة لتعيين وقت البدء في الانتفاع، والمال الشائع

الشركاء في  فإذا اختلف، يجب في المهايأة المكانية تعيين محل انتفاع كل شريك -2

 .ذلك فللمحكمة إجراء القرعة لتعيين محل الانتفاع

  ومن هنا يتبين لنا
ً
وفيها يتفق ، أن المهايأة الزمانية لا تتم إلا باتفاق الشركاء جميعا

، ثم يبدأ شريكه في الانتفاع به، الشركاء على أن ينتفع كل منهم بالمال الشائع كله مدة معينة

بل تكون متناسبه مع حصته ، انتفاع كل منهم متساوية مع شريكهولا يشترط أن تكون مدة 

وهذه القسمة لابد فيها من تحديد المدة وإذا لم يتفق عليها كان ، في ملكية العين المشتركة
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ً
 :وقد نصت المادة على شروط المهايأة الزمانية وهي، العقد باطلا

ونلاحظ أن ، المشترك بينهمتعيين وقت ابتداء ومدة انتفاع كل شريك بمنفعة المال  -أ

 حسب ما 
ً
النظام لم يحدد المدة المسموح بها من عدمه وإنما جعل ذلك متاحا

 .يتفق عليه الشركاء وبحسب طبيعة المال الشائع بينهم

في حال اختلاف الشركاء فيمن تكون عنده البداية أو الاختلاف في مدة الانتفاع  -ب

ولها ، ة بحسب طبيعة النزاع والمال الشائعفتحدد المحكمة المدة التي تراها مناسب

 .إجراء القرعة لتعيين وقت البدء في الانتفاع

، وهذا يتفق مع كلام الفقهاء في اشتراط تحديد المدة في المهايأة الزمانية لصحتها

 .فتصير به المنافع معلومة، لأنه بتعيين الزمان يعرف قدر الانتفاع

، عند الاتفاق على مدة معينة لا يجوز لأحد المتهايئين نقض هذا الاتفاق ويلاحظ أنه

 
ً
وبناءً عليه لا يجوز لأحد الشركاء أن يطلب قسمة ، لأن القسمة لا تفسخ إلا برضاهم جميعا

لأن تلبية ، الأعيان المشتركة قسمة نهائية قبل انتهاء المدة المتفقة عليها في قسمة المهايأة

وهو غير جائز إلا ، حالة يؤدي إلى نقض اتفاق المهايأة قبل انقضاء مدتهالقسمة في هذه ال

 
ً
 .برضا الشركاء جميعا

وهي أن يتفق الشركاء على تقسيم المال الشائع بينهم أجزاءً  وأما في المهايأة المكانية

 ، لينتفع كل شريك منهم بجزء في مقابل انتفاع غيره بالأجزاء الأخرى 
ً
وما بقي الشيوع قائما

لا بأس أن تستمر المهايأة في الانتفاع لأي مدة فاشترط النظام تعيين محل انتفاع كل ف

فصارت ، دون اشتراط تحديد المدة الزمنية للانتفاع لأن مكان المنفعة معلوم، شريك

 لبعض المالكية ، منافعها معلومة بمكانها
ً
 -كابن عرفة-وهذا ما عليه جمهور الفقهاء خلافا

وهو الأولى أن يكون في نص هذه ، يد المدة الزمنية لصحة المهايأة بنوعيهاالذين اشترطوا تحد

 للعدل بين المتقاسمين ورعاية لمصالح الشركاء وعدم الإضرار بأحد منهم
ً
، المادة تحقيقا

 عن استقرار أحوالهم طول زمن المهايأة
ً
فلا يقع الشريك تحت تأثير الطمع وإمكان ، فضلا

 .الضرر عليهنقض المواثيق مما يوقع 

في تعيين محل انتفاع كل شريك فتقوم المحكمة بإجراء  وأما في حال اختلاف الشركاء

 .القرعة بينهم

، ذكر بعد ذلك التكييف الفقهي لعقد المهايأة، ثم بعد أن عرض النظام لنوعي المهايأة

يتعارض  يجار فيما لا )تسري على المهايأة أحكام عقد الإ  ( على أنه636فقد نص في المادة )

والسبب في كونها تشبه الإيجارة أن كلا من المتقاسمين يلتزم بمقتض ى الاتفاق ، (مع طبيعتها

بتمكين غيره من الانتفاع إما بالجزء الذي يخصه إن كانت القسمة مكانية أو بكل المال 
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، الشائع إن كانت زمانية وذلك في مقابل أن يمكنه غيره من الانتفاع بالجزء الخاص به

ولذلك ، يعتبر كل متقاسم في مركز يشبه مركز المؤجر والمستأجر في الوقت نفسه بحيث

 .تكيف المهايأة بأنها عقد إيجار للشبه بينهما

ن بمقتضاه المؤجر المستأجر من ) :وقد عرف النظام عقد الإيجار بأنه
 
عقد يُمَكِّ

 .(الانتفاع مدة معينة بش يء غير قابل للاستهلاك مقابل أجرة

عقد انتفاع بمقابل والمعقود عليه في ، الزمانية والمكانية :مين في المهايأةوكلا القس

ولذلك يعتبر كل شريك مؤجرا للشريك الآخر ، عقد قسمة المهايأة هو المنفعة مثل الإيجار

 .ومستأجرا منه

 :ومن ذلك، بيد أن النظام قيد هذا التكييف بما يتناسب مع طبيعتها

)يصح بيع : (على أنه428حيث تنص المادة ) :على الغيرجواز الاحتجاج بالمهايأة  -1

فخضوع قسمة المهايأة بنوعيها لأحكام عقد ، المأجور ولا يؤثر ذلك في حقوق المستأجر(

نجده في الاحتجاج بقسمة المهايأة على الغير ما دامت هذه الأحكام لا تتعارض مع ، الإيجار

فإن : وبناء عليه، ( لا يتعارض مع المهايأة428( ونص المادة ) 636طبيعة القسمة في المادة ) 

المهايأة بنوعيها تكون نافذة ويحتج بها في مواجهة من اشترى من الشريك المتهايئ نصيبه 

 .الشائع واكتسب ملكية هذا الحق بالتسجيل

هو المشتري للمال الشائع حيث يشترط لسريان قسمة المهايأة في  والمقصود بالغير هنا

أما إذا لم تكن ثابتة التاريخ قبل انعقاد البيع ، حقه أن تكون ثابتة التاريخ قبل انعقاد البيع

 قبل التسجيل
ً
 . (1)فلا تنفذ في حقه ولو كان التاريخ ثابتا

 :أهلية الشريك في المهايأة-2

 لمنفعة حصص باقي يعتبر كل شريك في قسمة 
ً
 لمنفعة حصته ومستأجرا

ً
المهايأة مؤجرا

ويعتبر التأجير من ، وعليه فلا بد أن تتوافر فيه أهلية كل من المؤجر والمستأجر، الشركاء

فيذهب رأي إلى أنه من أعمال ، أما الاستئجار ففيه خلاف، أعمال الإدارة بدون خلاف

ولا محل للخلاف فيما يتعلق بالقسمة في ، الإدارة وفي رأي آخر أنه من أعمال التصرف

 ومستأجرا
ً
 من الشركاء يعتبر مؤجرا

ً
فإذا نظرنا إلى المتهايئ باعتباره مؤجرا ، المهايأة لأن كلا

وإذا نظرنا إليه بصفته مستأجرا فإن ، فإن الأهلية اللازمة لصحة الإيجار هي أهليه الإدارة

                                 
لــ حمدي سلطح  –دراسة مقارنة -ي والفقه الإسلامي انظر: أحكام قسمة المهايأة في القانون المدن (1)

 ( 76-75)ص
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 من أعمال الإدارة هي أهلية الأهلية اللازمة لصحة الإيجار بالنسبة للمستأ

ً
جر إذا كان عملا

  .(1)وتعتبر المهايأة من أعمال الإدارة، الإدارة

 :حقوق المتهايئين والتزاماتهم -3

تسري بالنسبة لحقوق والتزامات الشركاء المتهايئين في قسمة المهايأة أحكام عقد 

بما يلتزم به المستأجر بصفة فيلزم الشريك ، الإيجار إلا ما يتعارض منها مع طبيعة القسمة

فيلزم الشركاء تسليم العين إلى الشريك المتهايئ في حال ، كما أن له حقوق المستأجر، عامة

كما يلتزم جميع الشركاء بالإصلاحات الضرورية ، يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة

بالإصلاحات الضرورية  وفي حال قام المتهايئ في نوبته، اللازمة لبقاء العين صالحة للانتفاع

 .فإن له الرجوع على بقية الشركاء بما أنفقه

وإذا كان الإيجار يلتزم فيه المستأجر بدفع الأجرة إلا أن دفع الأجرة يتعارض مع طبيعة 

وذلك لأن انتفاع كل شريك بالجزء الذي اختص به بمقتض ى القسمة يكون ، قسمة المهايأة

، خرى مهايأة مكانية أو بذات العين مدة أخرى مهايأة زمانيةفي مقابل انتفاع غيره بالأجزاء الأ 

لأنه مالك للمال الشائع ، فلا يلتزم الشريك المتهايئ بدفع مبلغ نقدي كأجره في مقابل انتفاعه

 .محل المهايأة

كما يلزم كل شريك أن يستعمل العين في حدود المنفعة المتفق عليها فإن لم يكن هناك 

مع ضمان ما يحصل من تلف أو نقص بسبب ، ه بحسب ما أعد لهاتفاق التزم باستعمال

 .كما يلزمه أن يردها عند انتهاء المدة المتفق عليها بالحال التي تسلمها بها، التعدي أو التفريط

مع ملاحظة أن الشريك المتقاسم قسمة مهايأة يقوم باستغلال الش يء بالأصالة وليس 

 عن سائر الشركاء
ً
  .(2)باعتباره نائبا

 :لزوم قسمة المهايأة -4

) تسري على المهايأة أحكام : ( من النظام والتي تنص على أنه636بالنظر إلى المادة )

فإن المادة تدل على أن المهايأة عبارة عن اتفاق  عقد الإيجار فيما لا يتعارض مع طبيعتها (

                                 
(، أحكام القسمة بين الفقه 77-76انظر: أحكام المهايأة في القانون المدني والفقه الإسلامي سلطح) ص (1)

 (270الإسلامي والقانون المدني د. محمد الضوياي)ص

لـ حمدي سلطح  –دراسة مقارنة -انظر: أحكام قسمة المهايأة في القانون المدني والفقه الإسلامي (2)

(، الحقوق 272(، أحكام القسمة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني د. محمد الضوياي )ص80)ص

رحمن والحقوق العينية المتفرعة عنها للدكتور أحمد شوقي عبدال-حق الملكية-العينية الأصلية 

 (450( إلى المادة )407(، ونظام المعاملات المدنية السعودي من المادة ) 81)ص
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لتحقيقها عند وهذا الاتفاق قد يقع برضاهم وقد يكون عن طريق المحكمة ، بين الشركاء

: (637وقد نص النظام عليها في المادة ) ، وهي التي تسبق القسمة النهائية، تعذر الاتفاق

فإذا تعذر اتفاقهم ، )للشركاء أثناء قسمة المال أن يتفقوا على المهايأة حتى تتم القسمة

 .فللمحكمة بناء على طلب أحدهم إلزامهم بالمهايأة (

يأة الاتفاقية والجبرية عن طريق المحكمة تأخذ حكم العقد بأن المها ولذلك يمكننا القول 

 ، اللازم
ً
 :التاليةوذلك للأسباب ، فلذلك لا يجوز لأحد أن ينقض الاتفاق إلا برضاهم جميعا

والاتفاق على عقد ، إن الاتفاق على قسمة المهايأة يشبه الاتفاق على عقد الإيجار -1

 .مدتهفلا يمكن نقض عقد الإيجار من أحد أطرافه قبل انقضاء ، الإيجار يتسم باللزوم

، إن القول بلزوم الاتفاق على قسمة المهايأة يحقق مبدأ الاستقرار في المعاملات -2

، ويجنب الشركاء والمتعاملين معهم مفاجأة انتهاء قسمة سبق لهم الاتفاق عليها

 .وذلك بإرادة أحدهم المنفردة

لأن كل شريك في ، ي قسمة المهايأة الزمانية يتسم بالعدالةأن القول بلزوم الاتفاق ف -3

قسمة المهايأة الزمانية يكون في انتظار وقت حلول نوبته للانتفاع بالمال الشائع كله 

ومن العدالة السماح له بهذا الانتفاع مثله ، لمدة معينة تتناسب مع مقدار حصته

ولا سيما وأن ، الانتفاع نوبتهالذي سبقت نوبتهم في ، في ذلك مثل شركائه الآخرين

 
ً
 .الاتفاق قد تم برضاهم جميعا

أن القول بلزوم المهايأة سد الطريق أمام الشريك الس يء النية الذي سبق له استيفاء  -4

نوبته ثم يرغب بعد ذلك في نقض قسمة المهايأة لحرمان الشركاء الآخرين من 

 . (1)الانتفاع مثله بالمال الشائع كله لمدة معينة

) للشركاء أثناء قسمة المال أن يتفقوا ما نصه  (637في المادة )  تعرض النظامثم 

فإذا تعذر اتفاقهم فللمحكمة بناء على طلب أحدهم ، على المهايأة حتى تتم القسمة

إلى أن المهايأة تتم باتفاق الشركاء وتراضيهم عليها أثناء إجراءات قسمة  إلزامهم بالمهايأة(

وهذا يتفق مع ، اتفاقهم فللمحكمة بناءً على طلب أحدهم إلزامهم بالمهايأةوإذا تعذر ، المال

كلام الفقهاء من الحنفية وبعض الشافعية والحنابلة في جواز إجبار القاض ي للشركاء 

                                 
(، 92لــحمدي سلطح )  –دراسة مقارنة -انظر: أحكام قسمة المهايأة في القانون المدني والفقه الإسلامي  (1)

حق -ية (، الحقوق العينية الأصل243-241الحقوق العينية الأصلية للدكتور توفيق حسن فرج ) ص

 (. 81والحقوق العينية المتفرعة عنها للدكتور أحمد شوقي عبدالرحمن )ص-الملكية
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 بلا فائدة لما فيه من دفع الضرر عنهم فيجوز 

ً
بقسمة المهايأة وعدم ترك المال معطلا

 .إجبارهم ضرورة كقسمة الأعيان

) إذا طلب أحد : ( ما نصه1( الفقرة )638ذكر نظام المعاملات المدنية في المادة )  ثم

أو طلب أحد الشركاء القسمة أثناء سريان ، الشركاء قسمة المال وطلب الآخرون المهايأة

لَ طلب القسمة(، المهايأة بِّ
ُ
 ق

 وهذا يتضمن أن قسمة الأعيان أقوى وتقدم على قسمة المهايأة في حال اختلاف

وهو مما لا خلاف فيه بين الفقهاء في أنه يصار إلى ، الشركاء فيما بينهم في تعيين نوع القسمة

قسمة العين المشتركة إذا تنازع الشركاء في قسمتها وطلب بعضهم قسمة العين وبعضهم 

واحد كما أنها  زمان  في  للمنافع  جمع  لأنها أقوى في استكمال المنفعة وفيه ، قسمة المنفعة

وأما في حال امتناع ، (1ضمن إفراز ملك كل واحد من الشريكين عن الآخر وتمييزه عنه)تت

أحد الشركاء عن قسمة العين وطلب أحد الشركاء قسمتها بالمهايأة فإن المحكمة تجبرهم 

إذا طلب أحد الشركاء المهايأة وامتنع ): ( على أنه2فقد نصت المادة في الفقرة )، عليها

 ا القسمة فإنهم يجبرون على المهايأة(الآخرون ولم يطلبو 

وهذا ما نص عليه فقهاء الحنفية وهو وجه عند الشافعية ورواية عند الحنابلة أنه 

، يجوز للقاض ي إجبار الشركاء على المهايأة إذا لم يطلبوا قسمة العين أو لم يمكن ذلك

المهايأة لأدى ذلك إلى ولو لم يجز الإجبار على قسمة ، وذلك أن الأعيان خلقت للانتفاع بها

 للضرر عن ، تعطيل الأعيان التي لا يمكن قسمتها فتجوز ضرورة كقسمة الأعيان
ً
ودفعا

 .الشركاء في تعطيل أموالهم عن الانتفاع

وأما ما يتعلق بانتهاء قسمة المهايأة فلم تنص المواد التي تطرقت لقسمة المهايأة من 

( على أسباب انتهاءها وإنما ذكرت أن 639إلى المادة ) ( 634نظام المعاملات المدنية من المادة )

موت أحد الشركاء لا تنقض ي به المهايأة وأن ورثته يقومون مقامه ويحلون محله في 

)لا تنقض ي المهايأة بموت أحد  :نصه ( ما639فقد جاء في المادة )، الاستمرار في القسمة

كرت خضوع قسمة المهايأة من حيث ( ذ636إلا أن المادة )  ويحل ورثته محله (، الشركاء

ومن حيث الاحتجاج بها على الغير في الأحكام ، أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم

، وهذا يرجع للتشابه والتقارب فيما بين عقد الإيجار وقسمة المهايأة، وغيرها لعقد الإيجارة

                                 
(، الهداية في شرح بداية المبتدي 9/456انظر: العناية شرح الهداية بهامش فتح القدير للبابرتي)(1)

 (111/ 14(، المغاي لابن قدامة )4/334للمرغيناني)
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 منهما مقايضة انتفاع بانتفاع مع و 

ً
جوب مراعاة عدم التعارض إذ أنهما يشتركان في أن كلا

مع طبيعة قسمة المهايأة ولذلك يمكن الاسترشاد بما ينهي عقد الإيجار كطريقة لإنهاء عقد 

 :ومن هذه الأسباب، المهايأة

  .(1)انقضاء قسمة المهايأة بانقضاء المدة المتفق عليها -1

 . (2)انتهاء قسمة المهايأة لهلاك العين المتهايأ عليها -2

  .(3)المهايأة للإخلال بالتزاماتانتهاء قسمة  -3

 . (4)انتهاء قسمة المهايأة بالعذر الطارئ  -4

 .-الإقالة-انتهاء قسمة المهايأة بالاتفاق عليها -5

 .(5)انتهاء قسمة المهايأة بتحقق الشرط القانوني أو الشرط الفاسخ -6

 . (6)انتهاء قسمة المهايأة باتحاد الذمة -7

                                 
 لمدنية. ( من نظام المعاملات ا440المادة ) (1)

 ( من نظام المعاملات المدنية. 420المادة ) (2)

المقصود التزامات الشركاء تجاه بعضهم للبعض كإخلال الشركاء بتسليم العين المتهايأ عليها إلى الشريك  (3)

الآخر أو الإخلال بصيانة العين أو أخل الشريك المتهايئ بالمحافظة على العين المتهايأ عليها ونحو ذلك 

 ( 439(إلى المادة )416و منصوص عليها في التزامات المؤجر والمستأجر، انظر المادة )مما ه

 ( من نظام المعاملات المدنية. 2( و)1(الفقرة )441المادة ) (4)

(: ) للشركاء أثناء قسمة المال أن يتفقوا على المهايأة حتى تتم القسمة، فإذا تعذر 637جاء في المادة) (5)

بناءً على طلب أحدهم إلزامهم بالمهايأة (، فهذه القسمة التمهيدية التي تحصل اتفاقهم فللمحكمة 

أثناء إجراءات القسمة النهائية سواء كانت باتفاق الشركاء أو بأمر المحكمة قد علقها النظام على 

وهو انقضاء -شرط، وهذا الشرط هو إتمام إجراءات القسمة النهائية، فإذا تحقق هذا الشرط 

فتنقض ي قسمة المهايأة التمهيدية التي تكون قد تحقق المقصود منها، لتبدأ -قسمة النهائية إجراءات ال

 بعدها القسمة النهائية التي تمت إجراءاتها. 

والشرط الفاسخ: هو أن يعلق زوال العقد على واقعة مستقبلة محتملة الحصول دون أن تكون مؤكدة 

(: )يكون الالتزام 197نظام المعاملات المدنية المادة ) بحيث إذا تحققت الواقعة انفسخ العقد، جاء في

 على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبل محتمل الوقوع (وفي المادة )
ً
(: )يترتب 202معلقا

هو مسؤول على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام، ويلزم الدائن رد ما أخذه، فإذا استحال الرد لسبب 

وانظر:  (غم تحقق الشرطتعويض، وتبقى أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن نافذة ر عنه لزمه ال

 (. 272ل حمدي سلطح )ص –دراسة مقارنة -أحكام قسمة المهايأة في القانون المدني والفقه الإسلامي 

محل -انقضاء قسمة المهايأة باتحاد الذمة يتم بنقل ملكية حصة الشريك المتهايئ في المال الشائع  (6)

إلى شريكه أو شركائه المتهائيين بغير الميراث، كما لو اشترى الشريك المتهايئ من شريكه نصيبه في -المهايأة

= 
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 الخاتمة

إتمام هذا البحث بتوفيق منه سبحانه  الحمد الله الذي يسر وأعان على

 :وهذا عرض لأبرز نتائج البحث، وتيسير

تعريف القسمة عند الفقهاء هي أنها تعيين نصيب كل شريك من الشركاء في المال  .1

 .فيحصل تمييز لنصيب كل واحد  وتخليصه من الشيوع، المشاع بينهم

 .ثبتت مشروعية القسمة بالكتاب والسنة الإجماع والمعقول  .2

قسمة أعيان : قسم الفقهاء القسمة التي ترد على الأموال المشتركة إلى قسمين .3

 -وهي المهايأة محل بحثنا-وقسمة منافع 

قسمة : أقرب التعاريف للمهايأة عند الفقهاء هو تعريف الحنفية والحنابلة وهي أنها .4

شهرا أو  ينتفع أو كل واحد منهما ، ينتفع أحدهما بمكان والآخر بآخر المنافع وهي أن 

 .نحوه

 .ثبتت مشروعية المهايأة بالكتاب والسنة والإجماع .5

 .مهايأة زمانية ومهايأة مكانية: تنقسم المهايأة من حيث كيفيتها إلى نوعين .6

واختلفوا في ، اتفق الفقهاء رحمهم الله على جواز المهايأة إذا تراضا الشركاء عليها .7

وعدم طلبه قسمة العين على قولين جواز إجبار القاض ي عليها عند امتناع أحدهم 

 
ً
 للضرر عن الشركاء بإبقاء المال معطلا

ً
 .أرجحهما هو جواز الإجبار دفعا

أن عقد المهايأة إن كان غير محدد المدة أنه من العقود الجائزة  –والله أعلم -الأقرب  .8

ن وأما إن كانت المدة محددة فإن المهايأة تكون لازمة وذلك لما يترتب على اللزوم م

 .استقرار الشركاء واستيفاءهم منافع العين المشتركة كاملة

، إذا اتفق الشريكان على المهايأة ملك كل واحد منهما حق استعمال الش يء كما يريد .9

ويملك كل شريك في المهايأة ، سواء كانت المهايأة زمانية أو مكانية باتفاق الفقهاء

                                 
 لشخص واحد. جاء في الم

ً
(: ) إذا انقضت حصة 227ادة )العين المتهايئ عليها فصارت العين كلها ملكا

أحد المدينين المتضامنين في الدين، فإن الدين لا ينقض ي بالنسبة إلى باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا 

(: )إذا اجتمعا في شخص واحد صفة الدائن والمدين في دين واحد 1(الفقرة)290الدين ( وفي المادة )

 للمدين لم 2ة ( والفقرة )انقض ى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذم
ً
(: ) إذا كان الدائن وارثا

 تتحد الذمة، وإنما يكون كسائر الدائنين في اقتضاء دينه من التركة(. 
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وأما في المهايأة الزمانية فقد ، نوبتهالمكانية حق استغلال الش يء المتهايأ فيه أثناء 

خالف بعض الحنفية في حق الاستغلال إلا إذا شرطا ذلك في العقد والأقرب والله 

أعلم هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من جواز ثبوت حق الاستعمال والاستغلال 

 .لمكانيةلكل من المتهايئين على العين في أثناء نوبته ولا فرق بين المهايأة الزمانية وا

إذا نقصت العين المتهايأ عليها بسبب الاستعمال المعتاد فقد اختلف الفقهاء في   .10

والأقرب عدم ضمان النقص أو التلف الحاصل بسبب الاستعمال المعتاد دون ، ضمانها

 .الاستعماللأن يد المتهايأ في نوبته يد أمانة وهو نائب عن الشريك في ، تعدي أو تفريط

المهايأة بموت أحد الشريكين أو كليهما في نظام المعاملات المدنية والفقه لا تنتهي    .11

 للضرر ، الإسلامي حيث يقوم الورثة مقامهما أو مقام المتوفى منهما
ً
وذلك دفعا

 .الناش ئ عن إنهاء المهايأة

يتفق نظام المعاملات المدنية مع الفقه الإسلامي في أن قسمة المهايأة لا تنهي حال   .12

وإنما تسعى إلى تنظيم كيفية انتفاع الشركاء بالمال المشترك ، ين الشركاءالشيوع ب

 للضرر الناتج عن عدم انتفاعهم بالملك الشائع ، بينهم
ً
وتأتي هذه القسمة دفعا

 لمصالحهم
ً
 .وتعطيلا

يتفق نظام المعاملات المدنية مع الفقه الإسلامي إلى تقسيم المهايأة إلى زمانية   .13

 .نظام والفقه الإسلامي في المهايأة الزمانية تحديد المدةويشترط ال، ومكانية

فلا يستطيع أحد ، يتفق النظام مع مذهب المالكية في لزوم عقد قسمة المهايأة  .14

وفي ذلك استقرار وعدالة ودفع ، الشركاء من نقض قسمة المهايأة قبل انتهاء مدته

 .للضرر عن الشركاء المتهايئين

لكونها تشبهه ، قد الإيجار فيما لا يتعارض مع طبيعتهاتسري على المهايأة أحكام ع  .15

 .فكل شريك في المهايأة مؤجرا لحصته ومستأجرا لحصص باقي الشركاء

وإنما أحال في ، لم ينص نظام المعاملات المدنية على كيفية انتهاء قسمة المهايأة  .16

فتكون أسباب الانتهاء عقد ، ( إلى أنه تسري عليه أحكام عقد الإيجارة636المادة ) 

 .وقد سبق الإشارة إليها، الإيجارة هي أسباب انتهاء عقد المهايأة

 
ا
 .التوصيات: ثانيا

1.  
ً
السعي في نشر أحكام المهايأة والاهتمام بها كونها وسيلة لقطع الخصومة وسدا

 .لذرائع النزاعات التي تقع بين الشركاء في الأموال المشتركة بينهم

بأحكام المهايأة والتوسع في بيان تفصيل أحكامها في النظام وضع نصوص خاصة  .2
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دم ربطها بعقد الإيجار إذ كالأحكام المتعلقة بتحديد طرق انتهاء قسمة المهايأة  وع

 .والله أعلم، تلف مع طبيعتهاخأنها ت

فإن كنت وفقت في تدوينه فلله ، فهذا ما تيسر تدوينه في هذا البحث المختصر

واسأله سبحانه أن يجعل ، وإن كانت الأخرى فأستغفر الله العظيم، والمنةالحمد والفضل 

 لوجهه الكريم
ً
وأن ينفع به ويبارك فيه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى ، عملي خالصا

 .آله وصحبه أجمعين

 

 

 

 
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، الأولى: الطبعة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: توزيع، جامعة أم القرى 

 .م 2013 -هـ  1434

 من جوامع الكلم (22
ً
زين الدين ، جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا

: يق وتحقيقأبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين الشهير بابن رجب تعل

، بيروت –دمشق ، دار ابن كثير: الناشر، الدكتور ماهر ياسين الفحل

 م 2008 -هـ  1429، الأولى: الطبعة

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع (23

 هـ 1397 -الأولى : الطبعة، العاصمي الحنبلي النجدي

. د، والحقوق العينية المتفرعة عنه-حق الملكية -الحقوق العينية الأصلية  (24

 .م2004توزيع منشأة المعارف بالإسكندرية ، أحمد شوقي عبدالرحمن

 .م1988الدار الجامعية ، الحقوق العينية الأصلية للدكتور توفيق حسن فرج (25

أبو الحسن علي الماوردي ، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي (26

: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود الناشر -الشيخ علي محمد معوض : المحقق

 .م 1999-هـ  1419، الأولى: الطبعة، لبنان –بيروت ، دار الكتب العلمية

محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (27

 .بدون طبعة وبدون تاريخ: دار الفكر الطبعة: الناشر، المالكي

، مد بن إدريس المالكي الشهير بالقرافيأبو العباس شهاب الدين أح، الذخيرة (28

دار الغرب : الناشر، محمد بو خبزة، سعيد أعراب، محمد حجي: المحقق

 .م 1994، الأولى: بيروت الطبعة -الإسلامي

أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف ، روضة الطالبين وعمدة المفتين (29

 -دمشق -بيروت، المكتب الإسلامي: الناشر، زهير الشاويش: تحقيق، النووي

 .م1991هـ / 1412، الثالثة: الطبعة، عمان

دار : الناشر، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود (30

 .لبنان -الكتاب العربي ـ بيروت 

، محمد بن عبد الباقي المصري الأزهري ، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك  (31

، القاهرة –الثقافة الدينية  مكتبة: الناشر، طه عبد الرءوف سعد: تحقيق

 .م2003 -هـ 1424، الأولى: الطبعة

: الناشر، أبو عبد الله محمد الخرش ي، شرح الخرش ي على مختصر خليل (32

 .هـ 1317، الثانية: الطبعة، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر
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دار طوق : الناشر، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري ، صحيح البخاري  (33

 .هـ1422، الأولى: الطبعة، بيروت - النجاة

، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم (34

 .بيروت –دار الجيل : الناشر

 –مؤسسة الرسالة : محمد بن حبان البُستي  الناشر، صحيح ابن حبان (35

 .م1993 -هـ 1414الثانية : الطبعة، لبنان  ،بيروت

شركة مكتبة ومطبعة مصفى : الناشر، برتيمحمد البا، العناية شرح الهداية (36

، الأولى: الطبعة، لبنان(، البابي الحلبي وأولاده بمصر )وصَوّرتها دار الفكر

 .م 1970هـ =  1389

أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ، عمدة الفقه (37

المكتبة : الناشر، أحمد محمد عزوز: الجماعيلي المقدس ي الحنبلي المحقق

 م2004 -هـ 1425: الطبعة، العصرية

« تصحيح الفروع»: شمس الدين محمد بن مفلح المقدس ي ومعه، الفروع (38

عبد الله بن عبد المحسن : تحقيق، لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي 

: الطبعة، الرياض( -)دار المؤيد ، بيروت( -)مؤسسة الرسالة : الناشر، التركي

 .م 2003 -هـ  1424، الأولى

، أحمد بن غانم بن مهنا، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (39

بدون طبعة : دار الفكر الطبعة: شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي الناشر

 م1995 -هـ 1415: تاريخ النشر

مجلة الجامعة ، نعيم سمارة المصري ، قسمة المهايأة في الفقه الإسلامي (40

 م2011، العدد الأول ، لمجلد التاسع عشرا، الإسلامية

مجلة كلية ، أحمد فراج حسين، قسمة الأملاك المشتركة في الفقه الإسلامي (41

 .م1977السنة التاسعة عشر ، العدد الأول والثاني، الحقوق 

مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى ، القاموس المحيط (42

محمد نعيم : الرسالة بإشرافمكتب تحقيق التراث في مؤسسة : تحقيق

 –بيروت ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع: الناشر، العرقسُوس ي

 م 2005 -هـ  1426، الثامنة: الطبعة، لبنان

أبو محمد موفق الدين بن قدامة المقدس ي  ، الكافي في فقه الإمام أحمد (43

 .م 1994 -هـ  1414، الأولى: الطبعة، دار الكتب العلمية: الناشر
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تحقيق ، منصور بن يونس البهوتي الحنبلي، كشاف القناع عن الإقناع (44

وزارة العدل في : لجنة متخصصة في وزارة العدل الناشر: وتخريج وتوثيق

 .هـ( 1429 - 1421)، الأولى: الطبعة، المملكة العربية السعودية

سائد . د. أ: المحقق، كنز الدقائق لأبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي (45

 1432، الأولى: الطبعة، دار السراج، دار البشائر الإسلامية: بكداش الناشر

 .م 2011 -هـ 

جمال الدين ابن منظور ، أبو الفضل، محمد بن مكرم بن على، لسان العرب (46

، لليازجي وجماعة من اللغويين: الحواش ي، الأنصاري الرويفعى الإفريقى

 .هـ 1414 - الثالثة: بيروت الطبعة–دار صادر: الناشر

مطبعة : الناشر، محمد بن أحمد شمس الأئمة السرخس ي، المبسوط (47

 .لبنان، بيروت -دار المعرفة : وصوّرَتها، مصر –السعادة 

بيروت ، دار الكتب العلمية: الناشر، إبراهيم ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع (48

 .م 1997 -هـ  1418، الأولى: الطبعة، لبنان –

بي ، ملتقى الأبحر مجمع الأنهر في شرح (49
َ
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحَل

لبنان/  -دار الكتب العلمية : خليل عمران المنصور الناشر: المحقق، الحنفي

 م1998 -هـ 1419، الأولى: بيروت الطبعة

، بيروت، دار الفكر: محمد عليش الناشر، منح الجليل شرح مختصر خليل (50

 م 1984 -هـ  1404،: الأولى: الطبعة

: المحقق، محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، المطلع على ألفاظ المقنع (51

مكتبة السوادي للتوزيع : الناشر، ياسين محمود الخطيب -محمود الأرناؤوط

 م 2003 -هـ  1423الطبعة الأولى : الطبعة

، محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونس ي المالكي، المختصر الفقهي (52

مؤسسة خلف أحمد : الناشر، عبد الرحمن محمد خير حافظ. د: المحقق

 م 2014 -هـ  1435، الأولى: الخبتور للأعمال الخيرية الطبعة

، محمد الفتوحى الحنبلى، معونة أولي النُهَى شرح المنتهى )منتهى الإرادات( (53

، د عبد الملك بن عبد الله دهيش. أ: دراسة وتحقيق، الشهير بابن النجار

، الخامسة )منقحة ومزيدة(: مكة المكرمة الطبعة، سديمكتبة الأ : توزيع

 .م 2008 -هـ  1429

، مصطفى السيوطي الرحيبانى، طالب أولي النهى في شرح غاية المنتهىم (54
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 .م1994 -هـ 1415، الثانية: الطبعة، المكتب الإسلامي: الناشر

دار الكتب : أبو اسحاق الشيرازي الناشر، المهذب في فقه الإمام الشافعي (55

 العلمية

محمد بن عبد الرحمن الطرابلس ي ، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (56

عياي المالكي، المغربي : الطبعة، دار الفكر: الناشر، المعروف بالحطاب الرُّ

 .م1992 -هـ 1412، الثالثة

الإمام الحافظ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري  ، المستدرك على الصحيحين (57

 .لبنان –بيروت  -دار المعرفة : الناشر

: حققه وعلق عليه، أبي مصعب الزهري المدني، للإمام مالك بن أنس، الموطأ (58

 –مؤسسة الرسالة : الناشر، محمود محمد خليل -د بشار عواد معروف 

 .م 1991 -هـ  1412، الأولى: الطبعة، بيروت

: المحقق، أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلس ي، المحلى بالآثار (59

بدون : الطبعة، بيروت -دار الفكر : الناشر، عبدالغفار سليمان البنداري 

 .طبعة وبدون تاريخ

دار الكتب : الناشر، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي، المدونة (60

 .م1994 -هـ 1415، الأولى: الطبعة، العلمية

لي موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد قدامة المقدس ي الجماعي، المغاي (61

 بن عبد المحسن التركي: المحقق، الدمشقي الصالحي الحنبلي
َّ

، الدكتور عبد اللَّ

والنشر دار عالم الكتب للطباعة : الناشر، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو

 -هـ  1417، الثالثة: المملكة العربية السعودية الطبعة -الرياض ، والتوزيع

 م 1997

، فقه الإمام أبي حنيفة رض ي الله عنه: النعمانيالمحيط البرهاني في الفقه  (62

 البخاري الحنفي
َ
عبد الكريم سامي : المحقق، برهان الدين محمود بن مَازَة

 -هـ  1424، الأولى: الطبعة، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية: الناشر، الجندي

 .م 2004

محمد : المحقق، إسماعيل بن عباد، الصاحب، كافي الكفاة، المحيط في اللغة (63

 -هـ  1414، الأولى: الطبعة، بيروت، عالم الكتب: الناشر، حسن آل ياسين

 .م 1994

عبد : المحقق، أحمد بن فارس بن زكرياء القزوياي الرازي ، معجم مقاييس اللغة (64
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 .م1979 -هـ 1399: عام النشر، دار الفكر: الناشر، السلام محمد هارون

أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم ، الكبيرالمصباح المنير في غريب الشرح  (65

 .بيروت–المكتبة العلمية : الناشر، أبو العباس، الحموي 

مِيري أبو ، كمال الدين، النجم الوهاج في شرح المنهاج (66 محمد بن موس ى الدَّ

: الطبعة، لجنة علمية: دار المنهاج )جدة( المحقق: الناشر، البقاء الشافعي

 م2004 -هـ 1425، الأولى

الِب (67
َّ
رح دَلِيلُ الط

َ
آرِب بش

َ
يْلُ الم

َ
عبد القادر بن عمر بن عبد القادر ابن عمر ، ن

يْبَاني
َّ
الدكتور محمد سُليمان : المحقق، بن أبي تغلب بن سالم التغلبي الش

، الأولى: الطبعة، الكويت، مكتبة الفلاح: الناشر-رحمه الله  -عبد الله الأشقر 

 م 1983 -هـ  1403

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد ، في دراية المذهب نهاية المطلب (68

د/ عبد العظيم . أ: حققه وصنع فهارسه، ركن الدين، أبو المعالي، الجوياي

 م2007-هـ1428، الأولى: الطبعة، دار المنهاج: الناشر، محمود الدّيب

رسائل : تحقيق، حسين بن علي السغناقي الحنفي، النهاية في شرح الهداية (69

مركز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية  -ماجستير 

 هـ 1438 - 1435: بجامعة أم القرى الأعوام

، أحمد إبراهيم: المحقق، أبو حامد الغزالي الطوس ي، الوسيط في المذهب (70

 .هـــ1417، الأولى: الطبعة، القاهرة –دار السلام : الناشر، محمد تامر

طلال : المحقق، علي بن أبي بكر المرغيناني، بداية المبتديالهداية في شرح  (71

 .لبنان –بيروت  -دار احياء التراث العربي : الناشر، يوسف

أبو ، محفوظ بن أحمد بن الحسن، الهداية على مذهب الإمام أحمد (72

، ماهر ياسين الفحل -عبد اللطيف هميم : المحقق، الخطاب الكلوذاني

 .م 2004هـ /  1425، الأولى: الطبعة والتوزيعمؤسسة غراس للنشر : الناشر
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